
يـا: انكمـاش حـلّ المجلـس الإسلامـي في سور
المسافة بين الفتوى والسلطة

, يوليو  | كتبه خالد أبو صلاح

في خطوة قد تبدو مفاجئة، أعلن المجلس الإسلامي السوري قبل أيام حلّ نفسه استجابة لطلب
ية الجديدة. وجاء هذا القرار ضمن التوجه العام للسلطة الذي رُسمت ملامحه في الحكومة السور
يــة السياســية والمدنيــة “مــؤتمر النصر”، أواخــر يناير/كــانون الثــاني  بحــل جميــع الكيانــات الثور

ودمجها في مؤسسات الدولة الناشئة. 

وبـرّر المجلـس قـراره بأنـه أنهـى المهـام الـتي وُجـد مـن أجلهـا خلال الثـورة ضـد النظـام المخلـوع، ودخـول
يــة، فُتــح بــاب البلاد مرحلــة إعــادة بنــاء مؤســسات الدولــة، ومــع هــذا التحــوّل، ومــا يحملــه مــن رمز
الأســئلة مجــددًا حــول مســتقبل العلاقــة بين الســلطة السياســية والمؤســسة الدينيــة، خاصــة في ظــل

المخاوف المتجددة من عودة نمط الهيمنة المركزية للدولة على الفضاء الديني.  

في هذا السياق، لا يمكن النظر إلى قرار حل المجلس كحدث إداري معزول، بل ينبغي تأمّله بوصفه
ية والدين، منذ عهد البعث وحتى لحظة امتدادًا لمسار طويل من العلاقة المعقدة بين الدولة السور

التأسيس الجديدة.

كمــا لا يمكــن تجاهــل الخلفيــة الطائفيــة والاجتماعيــة المشحونــة، والــتي يــرى فيهــا كثــيرون أن الحكــم
كثر من مجرد خطوة تنظيمية، بل الجديد يحمل طابعًا سنيًا محافظًا، وهو ما يجعل هذا القرار أ
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محطة حاسمة في إعادة تعريف دور الدين في الفضاء العام السوري، وما إذا كانت الدولة الناشئة
ستكرسّ التعدد والحياد، أم ستعيد إنتاج السيطرة بصيغة جديدة.

في هـــذه المقالـــة، نســـتعرض معـــنى هـــذه الخطـــوة في الســـياق الحـــالي، والخلفيـــة التاريخيـــة لعلاقـــة
المؤســسات الدينيــة الإسلاميــة بالســلطة السياســية وأهميــة اســتقلالها، ثــم نحلّــل تــداعيات دمــج

المؤسسة الدينية في جهاز الدولة على توازن السلطات واستقلال المؤسسات. 

يخ الإسلامي الدين والسلطة في التار
شهد التاريخ الإسلامي – منذ العهد الأموي مرورًا بالعباسي فالعثماني – علاقةً معقدة بين العلماء
(رجال الدين والفقهاء) والحكام، فعقب عصر الخلفاء الراشدين، الذي تميز بقرب العلماء من مركز

الحكم في إطار الشورى والنصح، بدأت تظهر ملامح تمايز بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية.

ــرز العلمــاء كقــوة اجتماعيــة مــؤثرة ــم العبــاسي (-هـــ)، ب في العصر الأمــوي (-هـــ) ث
تحظى بثقة عامة الناس، وكانوا يدركون أن مكانتهم مستمدة من استقلاليتهم وزهدهم وتقواهم،
وخلّد التراث الإسلامي في هذا السياق مقولة شهيرة تنسب للإمام جعفر الصادق: “الفقهاء أمناء
الرسل، فإذا رأيتم الفقهاء قد ركنوا إلى السلاطين فاتهموهم”. أي أن ميل العالمِ نحو بلاط الحاكم
يُفقده ثقة عامة الناس، لذلك تجنّب كثير من العلماء عبر العصور توليّ مناصب رسمية كالقضاء أو

الإفتاء السلطاني، خشية أن يضطروا لمجاملة السلطان على حساب الحق.

بدأ أول تقويض لبنية الاستقلال الديني مع بداية العصر الأموي، حيث حاول الخلفاء فرض رؤيتهم
علـى الفقهـاء وتطويـع الفتـوى لخدمـة الحكـم. ثـم تصاعـد هـذا النهـج في العصر العبـاسي، ولعـلّ أبـرز
محطاتها ما عُرف باسم “محنة خلق القرآن“، حين حاول الخليفة المعتصم بالله التدخل المباشر في
العقيدة، وواجه صمودًا من علماء كبار أمثال الإمام أحمد بن حنبل، الذي رفض الخضوع، ليمثّل

رمزًا للاستقلال والتضحية.

وفي إطــار مقــاومتهم لهيمنــة الدولــة وتوظيفهــا للــدين في خدمــة الســياسة، أدرك العلمــاء المســلمون
يخيًـا أهميـة إنشـاء شبكـات ومؤسـسات تعليميـة ودينيـة مسـتقلة مموّلـة عـبر نظـام الأوقـاف، ممـا تار
رسّخ استقلاليتهم المادية عن الدولة. فقد انتبهوا مبكرًا لضرورة تأمين موارد ذاتية تكفل لهم حرية

الكلمة والموقف، دون الارتهان لعطايا السلاطين المشروطة.

وازدهرت هذه التجربة في العصور السلجوقية والمملوكية، حيث أسس العلماء مؤسسات تعليمية
وخيرية بتمويل مستقل، ساهم به المحسنون والتجار، بل وبعض الحكام والوزراء كذلك، وأشهرهم
ير نظام الملك (ت هـ)، مؤسس المدارس النظامية في بغداد عام هـ والتي وفر لها موارد الوز

مالية لدعم الطلاب والعلماء، مما منحهم هامشًا واسعًا من حرية الكلمة والعمل.

إلا أن العهد العثماني مثّل نقطة تحول مركزية، إذ جرى إدماج العلماء في البنية البيروقراطية الرسمية
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من خلال منصب “شيخ الإسلام“، وتحول عدد من الفقهاء إلى جزء من الجهاز الإداري. ومع ذلك،
احتفظ بعضهم باستقلالية جزئية، خاصة في لحظات الصراع السياسي، حين كانت الفتوى الجماعية

قادرة على كبح جماح السلطة.

أمـا في العصر الحـديث، فقـد شهـدت المجتمعـات الإسلاميـة عمليـة تفكيـك شاملـة لاسـتقلال العلمـاء،
خاصة مع نشوء الدولة القومية الحديثة بعد انهيار الخلافة العثمانية. فتم تأميم الأوقاف، وإغلاق
المؤسسات العلمية المستقلة، وتحويل الفتوى والتعليم إلى وظائف حكومية ضمن وزارات الأوقاف

ودور الإفتاء الرسمية.

كلت سلطة العلماء المستقلة تدريجيًا، وظهرت طبقة من “علماء الدولة” الذين ومع هذا التحول، تآ
كثر من تمثيل الضمير العام. باتوا يعكسون التوجه الرسمي للسلطة أ

في هذا الإطار، تبرز تجربة المجلس الإسلامي السوري في العقد الأخير كتجربة استثنائية حديثة، أعادت
استحضار النموذج التقليدي لاستقلال العلماء بهامش جيد، مستفيدة من تصدع السلطة المركزية
لنظــام الأســد خلال ســنوات الثــورة. لكــن هــذه التجربــة اليــوم يبــدو أنهــا أجُهضــت وأعــادت التــذكير

بالنمط المألوف: مؤسسة دينية تحت مظلة الدولة، لا شريكة لها، ولا مستقلة عنها.

يـــا الأســـد: مـــن التأميـــم الـــدين والدولـــة في سور
الناعم إلى الهيمنة المؤسسية

لفِهم القرار الأخير بحلّ المجلس الإسلامي السوري ودمج مرجعيته ضمن هيكل الدولة، لا بدّ من
ية والدين، كما أعُيد هندستها منذ عهد حافظ الأسد. العودة إلى جذور العلاقة بين السلطة السور
فبعيــدًا عــن الشعــارات القوميــة والعلمانيــة الــتي رُفعــت في العقــود الأولى مــن حكــم البعــث، مارســت
 عليه، ولكن روّضته، وأخضعته

ِ
الدولة سياسة تأميم ناعم للدين، وخصوصًا الإسلام السنيّ، لم تقض

لتوازنات الأمن والولاء، وعملت على إدماج مدروس للفضاء الديني ضمن المنظومة السلطوية، عبر
الاحتواء والتطويع.

ففي سياق الأنظمة السلطوية في العالم العربي والإسلامي تسعى السلطة إلى هندسة المجال الديني
بما يخدم استقرارها السياسي، لا بوصفه حقلاً مستقلاً، بل كأداة رمزية لإنتاج شرعية الحكم. وكما
يشـير البـاحث الفـرنسي سـتيفان لاكـروا (Stéphane Lacroix)، فـإن هـذه الأنظمـة لا تكتفـي بتعيين
العلماء الرسميين في وظائف دينية، بل تُدرجهم ضمن منظومة مؤسساتية تُخضعهم لمنطق الدولة،
فتُحوّلهم من مرجعية ضميرية إلى امتداد للسلطة. في هذا السياق، يُعاد تشكيل الخطاب الديني
ليخدم السياسات الرسمية، وتُختزل المؤسسة الدينية في وظيفة بيروقراطية فاقدة للاستقلال، مما

يُقوّض قدرتها على التأثير المجتمعي ويُضعف مصداقيتها بمرور الزمن.

في عهد الأسد الأب، لم تكن وزارة الأوقاف مجرد جهة تنظيمية، بل تحوّلت تدريجيًا إلى جهاز رقابة،
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يعينّ ويعزل، يراقب المنابر، ويضبط الخطاب، أما العلماء الذين احتفظوا بشيء من الاستقلالية، فقد
أقُصوا أو حُوصروا. فأصبح الخطاب الديني يتمحور حول مفردات الطاعة، والوحدة، ورفض الفتنة،

وغالبًا ما استُخدم لتبرير القمع تحت غطاء “المصلحة العامة”. 

ومــن أبــرز الرمــوز الــتي عكســت هــذا التحــول التــدريجي في علاقــة العلمــاء بالســلطة، كــان الشيــخ محمد
سعيد رمضان البوطي. ورغم أنه لم يكن منخرطًا تمامًا في جهاز النظام خلال الثمانينات، ولم يُعرف
بمعارضته له في ذروة المواجهة بين النظام والجماعات الإسلامية، بل أصدر كتابات تنتقد الخروج على
الحـاكم وتُـدين العنـف باسـم الـدين.  إلا أنـه وفي السـنوات اللاحقـة، تعـزّزت علاقتـه بالنظـام، ليُصـبح
أحد أبرز الوجوه الدينية الرسمية المؤيدة له، ويُعرف بخطابه المحافظ الذي يكرسّ الشرعية القائمة

ويحذّر من أي حركة احتجاجية باعتبارها بوابة للفتنة.

وهكذا، لم يكن هذا التغيرّ وليد تبدل في القناعات فقط، بل نتيجة منظومة ترهيب وترغيب أحكم
النظام السيطرة من خلالها على المجال الديني.

(Thomas Pierret) تُظهـر الـدراسات الأكاديميـة، لا سـيما مـا كتبـه البـاحث الفـرنسي تومـاس بييريـه
يــن لهــذه العلاقــة، أن النظــام الســوري لم يســعَ إلى علمنــة المجــال الــديني بقــدر مــا أعــاد أحــد أبــرز المنظر
official) ”تشكيله من الداخل، عبر بيروقراطية دينية تابعة له، تُنتج ما يُعرف بـ “التقوى الرسمية
يــة الموقــف، وتتحــول piety) ففــي هــذا النمــوذج، يتحــول الإمــام إلى موظــف حكــومي، لا يملــك حر

الفتوى إلى أداة ضمن خطاب الدولة، لا انعكاسًا لحاجات المجتمع.

ويشير بييريه إلى أن هذه الهندسة الدينية هدفت إلى شرعنة النظام عبر أدوات التدين الشعبي،
دون السماح بنشوء خطاب ديني مستقل أو ناقد.

ومع انتقال السلطة إلى بشار الأسد، لم يتغير جوهر العلاقة، بل اتسّعت رقعة السيطرة عبر تقنيات
كثر حداثة. وكان قانون الأوقاف لعام  علامة فارقة في تضييق الخناق على الفضاء الديني، أ
عـــبر إعطـــاء الدولـــة اليـــد الطـــولى في التعيينـــات، والإشراف علـــى التعليـــم الـــديني، ومراقبـــة الخطـــب

والمجالس العلمية.

هـذه الخلفيـة تجعـل مـن الصـعب قـراءة أي خطـوة حاليـة لإعـادة تـأطير الـدين، دون اسـتحضار هـذا
الإرث الثقيل من الترويض والاحتواء، حتى لو تم ذلك تحت عنوان توحيد المؤسسات أو بناء الدولة. 

توازن هش في زمن الانتقال
يا ما بعد النظام، قد يبدو توحيد المرجعيات الدينية خطوة في ظل التعقيد المؤسسي الذي تعيشه سور
منطقيــة لبنــاء دولــة قويــة، تملــك أدواتهــا وتضبــط خطاباتهــا الرســمية. لكــن مــا يغيــب أحيانًــا في هــذا
الطـــ هـــو الفـــارق الحاســـم بين “التوحيـــد التنظيمـــي” و”الهيمنـــة السياســـية”. ففـــي الســـياقات
الانتقاليـة، لا يُقـاس نجـاح الـدول بقـدرتها علـى مركـزة السـلطة، بـل بقـدرتها علـى احتـواء التعـدد دون



سحقه.

فمع اندلاع الثورة عام ، استعاد الدين دوره المجتمعي كمصدر تعبئة ومقاومة. ظهرت لجان
ية، ومساجد تحوّلت إلى ساحات احتجاج. لم يكن هذا التحول شرعية مستقلة، ومجالس إفتاء ثور
كيد على أن الدين لم يندثر تحت هيمنة النظام، بل اختزن طاقته داخل مجرد عودة للمقدس، بل تأ

المجتمع.

وُلد المجلس الإسلامي السوري في هذا السياق، كجسم يمثل العلماء الثوريين، مستقلاً عن السلطة
القائمة، ويجسّد نموذجًا حديثًا لاستعادة استقلال المؤسسة الدينية. وقد شكلّ هذا المجلس، كما
لاحظ توماس بييريه (Thomas Pierret)، “نقطة مقاومة نادرة لمخططات النظام في احتكار الدين

كليًا”.

حلّ المجلس الإسلامي السوري، ودمج مؤسساته في هياكل الدولة دون أطُر ضامنة للاستقلال أو
التمثيـل الحقيقـي، قـد يخلـق خللاً في ميزان القـوى بين الدولـة والمجتمـع. إذ تُصـبح المؤسـسة الدينيـة
خاضعة بالكامل للسلطة التنفيذية، فيما تغيب الأصوات القادرة على ممارسة الرقابة الشرعية، أو

لعب دور الإصلاح الداخلي.

هذا الوضع لا يهدد فقط استقلال العلماء، بل يهدد في عمقه استقرار الخطاب الديني ذاته. فحين
تُقفل المسارات المؤسسية أمام الفتوى المستقلة والنقد الشرعي البناء، يبحث الناس عمّا هو خا

الإطار الرسمي، وقد يتجهون نحو خطاب ديني بديل، أقل انضباطًا، وأشد استقطابًا.

تحــذير أســاسي ينبغــي الانتبــاه لــه: حين تبــدأ الدولــة بــاحتواء الــدين، فهــي في الحقيقــة تتجــه لاحتــواء
المجتمــع. فالمؤســسة الدينيــة ليســت مجــرد جهــاز فتــاوى، بــل هــي في تقاليــد المســلمين صــمّام تــوازن،
ومساحة تعبئة قيمية، وصوتٌ يحرس مقاصد الشريعة في وجه الحاكم إن حاد. حين تسكت هذه
المؤســسة، ويــذوب صوتهــا في صــوت الســلطة، فــإن المجتمــع يُفقــد أحــد أهــم أدوات النقــد الأخلاقي

والسياسي.

وقــد لاحــظ المفكــر وائــل حلاق، في دراســته لنمــوذج الدولــة الحديثــة، أن “إلحــاق المؤســسات الدينيــة
بالدولة الحديثة يؤدي إلى تدجينها، ويجعلها جزءًا من المشكلة لا جزءًا من الحل”. وهذا ما يمكن أن
يــا مــا بعــد الأســد، إذا لم تُفهــم المؤســسات الدينيــة المســتقلة كأصــول شرعيــة يحــدث اليــوم في سور

واجتماعية لا كتهديدات أمنية فنحن نعيد إنتاج المعضلة.

ية، بل يُعبرّ إن قرار حلّ المجلس الإسلامي السوري لا يمثل فقط نهاية كيان ديني تشكلّ في لحظة ثور
عن إزاحة واحدة من آخر بقايا الاستقلال الديني في الفضاء العام السوري. فالمجلس، رغم ما وُجّه
إليه من نقدٍ مشروع حول بعض مواقفه وتوازناته الداخلية، شكل طوال سنوات الثورة بما حمله
مـن مرجعيـات علمائيـة متنوّعـة، ومـن رؤيـة وطنيـة صوتًـا عقلانيًـا وشرعيًـا يحـاول التوفيـق بين الـدين

والدولة والمجتمع في لحظة الانهيار، خا هيمنة الدولة الأمنية أو التنظيمات المسلحة.

ولأن هـذا المجلـس تأسـس خـا المنظومـة الرسـمية، فقـد تميزّ – كمـا يشـير البـاحث طـارق يوسـف –



ية تتبنىّ خطابًا إسلاميًا وطنيًا غير حزبي، ورافض للارتهان السياسي، مما بأنه “أول هيئة دينية سور
يًــــا لتطلعــــات الثــــورة الأخلاقيــــة والدســــتورية”. حــــلّ هــــذا المجلــــس يــــذكرّ، إذًا، جعلــــه جســــدًا رمز
بسيناريوهات تفكيك النقابات والجمعيات المستقلة في عهد البعث، حيث كانت كل مؤسسة ذات

استقلال تعبرّ عن خطر محتمل في ذهن الدولة، لا شريكًا في بنائها.

يـــة داخـــل جهـــاز الدولـــة، في ظـــل غيـــاب ضمانـــات تشريعيـــة واضحـــة دمـــج المؤســـسة الدينيـــة الثور
لاسـتقلالها الإداري أو المـالي، ينقـل الفتـوى والإرشـاد الـديني إلى حضـن السـلطة التنفيذيـة. وهـذا يُنـذر

بعودة ظاهرة “المفتي الموظف”، الذي يتحرك ضمن سقف الوزارة، لا سقف الضمير أو الاجتهاد.

اللافــت أن الدولــة الجديــدة، حــتى الآن، لم تقــدّم مشروعًــا قانونيًــا شفافًــا يضمــن اســتقلال المؤســسة
الدينية ضمن هيكل الدولة، ولم تُط آلية واضحة لتمثيل العلماء في القرار الديني أو التشريعي، ما
يفتـح المجـال لمخـاوف مشروعـة مـن ذوبـان أصـواتهم في بيروقراطيـة وزارة الأوقـاف أو مجلـس الإفتـاء،

وإنتاج جديد للفتوى الوظيفية التي تعكس هوى السلطة، لا اجتهاد النص.

يخيًــا، كــان تســييس الفتــوى أحــد أبــرز مــؤشرات انحــدار الخطــاب الــديني في المجتمعــات الإسلاميــة. تار
فعندما يتحوّل العالمِ إلى موظف رسمي، يُف موقعه من دوره الأخلاقي والرقابي، وتفقد الأمة بذلك
أحد أهم أدواتها في قول الحق والنصح العام. وهنا تصبح المنابر صدى للسلطة لا صوتًا للمجتمع،

وتتحوّل النصيحة إلى مجازفة، والنقد إلى تجاوز، فيما يُؤجل الاجتهاد الحرّ إلى إشعار آخر.

كمله، ويُبعده عن هذا التحوّل لا يمسّ استقلال العلماء فقط، بل يقوّض شرعية الخطاب الديني بأ
وظيفته الإصلاحية لصالح وظيفة تبريرية تابعة للسلطة.

نّة في لحظة إعادة التأسيس معضلة الس
رغـم أن النظـام الأسـدي سـعى تاريخيًـا إلى ضبـط الحقـل الـديني بمختلـف أطيـافه، فـإن طبيعـة هـذا
الضبط كانت انتقائية. فالطائفة العلوية، التي وظفها النظام لخدمة مشروعه، تمتعت بغطاء أمني

م كمرجعية دينية رسمية، حفاظًا على صورة النظام كـ “علماني وقومي”. وسياسي، لكنها لم تُقد

controlled ”يـــة، فقـــد وُضِعـــت ضمـــن إطـــار “التعدديـــة المرُاقَبـــة أمـــا المرجعيـــات المســـيحية والدرز
pluralism)) كمـا يصـف البـاحث الفـرنسي فـابريس بـالانش (Fabrice Balanche)، حيـث تُحـترََم

يًا، ولكن يُمنَع عنها التمثيل الديني أو السياسي الحرّ خا إرادة الدولة. هذه المرجعيات رمز

بعد سقوط النظام، بدأت هذه المرجعيات غير السنية استعادة حضورها الأهلي بعيدًا عن وصاية
ية عادت للتعبير بحرية، والمرجعيات المسيحية فعلت الشيء نفسه في مناطقها، الدولة. الزعامات الدرز
وحـتى الخطـاب العلـوي شهـد انتعاشًـا أهليًـا خـا الأطـر الأمنيـة السابقـة. وحـدها المؤسـسة الدينيـة
ــدة، مــن خلال حــلّ المجلــس الإسلامــي ــة الجدي الســنية طُلــب منهــا أن تــذوب في مؤســسات الدول

السوري ودمجه ضمن الهيكل الرسمي.



هذا التباين في التعامل يُثير تساؤلات مشروعة: لماذا تُمنح بقية الطوائف فرصة إعادة بناء ذاتها، بينما
نّة ضمن منطق المركزية؟ هل نُعيد إنتاج هندسة الخوف من الغالبية، ولكن هذه يُعاد تطويق الس

المرة باسم “التوحيد والتنظيم” لا باسم “هندسة الفضاء الديني”؟

يًا محايدًا، لكن في السياق السوري الحساس، حيث يُنظر قد يرى البعض في هذه الخطوة إجراءً إدار
لكل تفصيل من منظور طائفي أو سياسي، يصبح أي غياب للتكافؤ وقودًا لسرديات المظلومية. 

لقد نبّه الباحث اللبناني رضوان السيد مرارًا إلى أن “السنّة في العالم العربي باتوا يُعامَلون بوصفهم
ـنّة ضمـن الأكثريـة الـتي يجـب تطويقهـا، لا الأكثريـة الـتي يجـب تمثيلهـا بعدالـة”، فـإن التعامـل مـع الس

هذا الفهم، قد يُعيد إنتاج الإقصاء في ثوب جديد.

الخطورة لا تكمن فقط في تأويل خطوة دمج المؤسسة الدينية السنية ضمن الدولة، بل في تداعياتها
بعيدة المدى على السلم الأهلي وثقة المواطنين بمشروع الدولة الجديدة. ففي الوقت الذي تتحرر
فيه المرجعيات الطائفية والدينية الأخرى، وتعيد بناء حضورها الرمزي والاجتماعي باستقلال نسبي،
يُطلب من الأغلبية السنية – وهي التي دفعت الثمن الأكبر في مواجهة النظام – أن تُسلّم خطابها

الديني للدولة، دون ضمانات واضحة لاستقلاله.

تتفاقم هذه المفارقة حين يُنظر إلى الدولة الوليدة، لا بوصفها دولة وطنية جامعة، بل كـ “دولة سنية
محافظة”، وهي تسمية لا تخلو من التبسيط السياسي والخطورة الرمزية. فبدل أن تكون الدولة
مشروعًــا يطمئن الجميــع – علــى اختلاف طــوائفهم وأديــانهم – يُعــاد إنتــاج صــورة معكوســة لدولــة
أيديولوجيـة، ولكـن هـذه المـرة بلـون مـذهبي مختلـف. وهنـا مكمـن الخلـل: حين تُـد الهويـة الدينيـة
للأغلبيـة السـكانية ضمـن بنيـة الدولـة دون فصـل واضـح بين الـديني والسـياسي، تتحـوّل الدولـة مـن

كيان يضمن التعدد، إلى طرف منحاز ضمن التعدد.

إن أخطــر مــا يمكــن أن يقــع بعــد ســقوط “دولــة الأبــد الأســدي” هــو أن تنشــأ، مــن دون قصــد، دولــة
كثرية دينية ممأسسة، لا على مبدأ المواطنة والتعدد والحياد. فحين يشعر جديدة تقوم على أساس أ
باقي المكونات أن الدولة صارت مرآة للأغلبية فقط، تنكسر ثقة الجماعة الوطنية، ويتحوّل الدين إلى
أداة انقسام لا وعي جمعي. وعوض أن يكون الدين ضميرًا عامًا فوق السياسة، يُختزل في مؤسسة
رســمية، ويُســتخدم لترســيخ شرعيــة جديــدة، لا تختلــف في بنيتهــا العميقــة عــن النظــام القــديم، وإن

اختلفت لغتها وشعاراتها.

يا اليوم ليس توحيد المرجعيات الدينية بالقسر، بل بناء عقد اجتماعي يعترف بتعدد ما تحتاجه سور
المرجعيـات مـع حفـظ وحـدة الدولـة. التوحيـد لا يعـني الإلحـاق، كمـا أن التنظيـم لا يـبرر التمييز. وحـده
يا الجديدة، هو ما يمنع إعادة تدوير أشكال غير التكافؤ في التعامل مع الجميع كأطراف في بناء سور

مرئية من الإقصاء، ويضمن أن تكون المؤسسة الدينية – السنية وغيرها – شريكة لا تابعة.



خاتمة: المجلس يغيب… لكن الأسئلة تبقى
حــلّ المجلــس الإسلامــي الســوري لا يعــني فقــط غيــاب هيئــة دينيــة مســتقلة، بــل اختفــاء أحــد الرمــوز
النادرة التي جسّدت خلال سنوات الثورة فكرة أن الدين يمكن أن يكون صوتًا حرا، لا بوقًا للسلطة

ولا مجرد أداة للتمرد.

يــا الجديــدة أســئلة لم تعــد تقنيــة أو مؤسســية، بــل تتعلــق ومــع انتهــاء هــذه التجربــة، تُفتــح أمــام سور
بجوهر الدولة نفسها: هل ستتعامل مع الدين بوصفه ضميرًا أخلاقيًا عاما فوق السياسة ولعبة

التجاذب؟ أم أنها ستعيده إلى موقع الخضوع، خشية من قدرته على التأثير؟

إن ما جرى لا يُقرأ فقط في دوائر العلماء أو طلاب الشريعة، بل في كل بيت سوري يتساءل: من يُفتينا
بعد الآن؟ من يُذكرّ السلطة إن أخطأت؟ ومن يُمثّل هذا المجتمع الذي يعدّ الإيمان جزءًا من هويته

وثقافته قبل أي شيء آخر؟

ربمـا تنجـح الدولـة في توحيـد المرجعيـات، وتنظيـم المؤسـسات، واسـتيعاب الأصـوات. لكـن إن لم تُحفـظ
مساحة الاستقلال، وإن لم يُصن ضمير العلماء، فإن خسارة المجلس لن تكون رمزية فقط، بل إيذانًا

بانكماش أوسع في المجال الديني والاجتماعي على حدّ سواء.

يــا وخارجهــا، أن الــدين لا يصــمت إلى الأبــد. فــإن مُنــع مــن أن يُقــال داخــل لقــد أثبــت التــاريخ، في سور
المؤسسات، سيُقال في الهامش. وإن خُنق في الخطبة، سيتسلل إلى المجالس، والكتابات، والمنصات.
والمجتمع الذي لا يثق بمؤسسته الدينية الرسمية، سيبحث عن بدائل قد تكون أقل عقلانية، وأشدّ

تطرفًا.

لهذا، فإن المسؤولية لا تقع على العلماء وحدهم، بل على الدولة والمجتمع معًا: أن يؤسّسوا لعلاقة
جديدة، لا تُقصي، ولا تُؤمّم، بل تُشارك. علاقة تفتح الباب لمرجعيات مستقلة، لا مروّضة؛ تُصلح، لا

تُوظّف.

يا القادمة دولة لكل المجلس قد رحل، لكن الأسئلة باقية. والجواب سيكون مقياسًا لما إذا كانت سور
مواطنيها، أم نسخة ناعمة من الماضي… بحلّة جديدة.

ــا ــة الجديــدة إلى هــذه الخطــوة باعتبارهــا إعــادة ضبــط للمشهــد، ومنعً ي ربمــا تنظــر الســلطة السور
للازدواجية، وبحثًا عن وحدة المرجعية. لكن التجربة التاريخية – من الأمويين إلى العثمانيين، ومن

البعث إلى ما بعد الثورة – تشير إلى أن تأميم الدين لا يوحّد المجتمع، بل يُقصيه ويحركّه في الظل.

المطلـوب ليـس التخلّـي عـن التنظيـم، بـل قبـول نـوع مـن الاسـتقلال التشـاركي للمؤسـسة الدينيـة. أن
يًــا. أن تحتفــظ بحــق الســؤال، لا أن تــردّد تكــون هــذه المؤســسة شريكًــا نقــديًا، ضمــيرًا حيًــا، لا تابعًــا إدار

الجواب نفسه في كل خطبة.



حـلّ المجلـس الإسلامـي السـوري، في غيـاب أي بـديل مسـتقل أو شبـه مسـتقل، يُعـد خسـارة لصـوت
الإصلاح الـداخلي. والتـاريخ علمنـا أن الصـوت الـذي يُقصى لا يصـمت، بـل يتحـوّل، غالبًـا، إلى خطـاب

من خا المنظومة… وأحيانًا ضدها.
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